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 : ملخص 
بما يمكنها من  التللن   ، وإيجاد آليات لتطوير هذه البنوكIIIيهدف هذا المقال إلى معرفة التحديات التي تواجه البنوك الجزائرية في تطبيق معايير بازل 

، IIIفي الجهاز المصنرفي الجزائنري لمعرفنة منده جاهزيتنه لتطبينق معنايير بنازل  IIوبازل  Iمعايير بازل  تنفيذعلى تلك التحديات، وم  أجل ذلك قمنا بدراسة واقع 
، حين  توصنلنا إلى وموعنة منن  IIIبنازل  إتفاقينةلا علنى تطبيننق ثم اسنتعنا بناداا اتسنتبيات لتحديند تنديات التطبينق والتوصننل ولينات تطنوير البننوك الجزائرينة عمن

لنى اناوز التحنديات النتي التحديات التي تعينق تنفينذ هنذه المعنايير اةديننة من  قبنل البننوك الجزائرينة، كمنا قندمنا بعنتر اولينات المق حنة النتي تسناعد هنذه البننوك ع
  .IIIتواجهها في اتلتزام ببازل 

 
 .، البنوك الجزائرية، كفاية رأس المالIII، بازل II، بازل Iازل ب :الكلمات المفتاح 

 

Abstract: 
This article aims to identify the challenges of Basel III standards application in the Algerian banks, 

and to find a mechanisms that allow the Algerian banks to overcome these challenges. Therefore, we have 
studied the reality of Basel I and Basel II implementation in the Algerian banking system to determine the 
extent of its readiness to implementing the Basel III standards, then we used the questionnaire tool to 
identify the challenges and find the mechanisms for development the Algerian banks in order to 
implementing the Basel III accord. Where we found a set of challenges that hinder the implementation of 
Basel III standards by Algerian banks, as we suggested some of mechanisms that help these banks to 
overcome that challenges. 

 
Key words: Basel I, Basel II, Basel III, Algerian banks, Capital Adequacy. 
 

 :تمهيد 
- (Group of ten G، م  قبل محافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول العشرا1974نشات لجنة بازل للرقابة المصرفية سنة      
: تبلورت في ثنلا  إتفاقينات عفرفنـ بنن-غير إلزامية –تقيق اتستقرار في النظام المالي العالمي، م  خلال إصدار معايير ، بهدف (10

 .، بما يحقق للبنوك عدا مزايا أهمها تقوية قواعدها الرأسمالية وتوفير اةماية للمودعينIII، وإتفاقية بازل II، إتفاقية بازل Iإتفاقية بازل 
 ثر النظام المصرفي الجزائري كليره م  الأنظمة المصرفية العالمية بمعايير لجنة بازل، حي  ألزم بنك الجزائر البنوك الجزائرية بتحقيقوقد تا     

، كما ألزمها بتاسيس أنظمة للرقابة الداخلية تساعدها على مواجهة مختلف المخاطر اتئتمانية، السوقية، (Iبازل )   8%نسبة ملاءا
1،(IIبنازل )ة والتشنليلي

جنوات  30فضنلا  علنى حصنوله علنى عضنوية بننك التسنويات الدولينة وفقنا  لندعوا تلقاهنا من  هنذا الأخنير في  
2003

ولك   3، حي  يساهم بنك الجزائر حاليا  في رأس مال بنك التسويات الدولية وله حق التصويـ وحضور اتجتماعات العامة،2
 .تي يقع مقرها في بنك التسويات الدولية بسويسرافي لجنة بازل ال بنك الجزائر ليس عضوا
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ومع ذلك فإت استيفاء هذه المعايير الدولية م  قبل البنوك الجزائرية مازال يقابله تدياتٍ شتى، تتطل  م  هذه البنوك إيجاد آليات 
تواجه البنوك الجزائرية عملا  على تطبيق لتطوير نفسها م  أجل التماشي مع جديد هذه المعايير، وياتي هذا البح  لدراسة التحديات التي 

 .المستحدثة، ومحاولة الخروج بآليات تطوير تُفك  البنوك الجزائرية م  التلل  على تلك التحديات  IIIمعايير بازل 
 :م  هنا جاءت إشكالية البح  والتي تتمنل في التساؤل التالي

، وما هي التحديات التي تعيق تطبيقها وآليات التطوير الواجب (III)ما مدى جاهزية البنوك الجزائرية لتطبيق معايير بازل “
      .“ ؟إتباعها من أجل التغلب على هذه التحديات

 :ولبح  هذه اتشكالية يتعين اتجابة على وموعة م  الأسئلة الفرعية
  ما هو واقع تطبيق معايير بازلI وII على مستوه البنوك الجزائرية؟ 
 تواجه البنوك الجزائرية في تطبيق معايير بازل  ما هي التحديات التي(III)؟ 
  ما هي آليات التطوير الواج  إتباعها م  قبل البنوك الجزائرية في حالة عدم جاهزيتها لتطبيق معايير بازل(III)؟ 

 :وعلى ضوء هذه التساؤلات يمك  صياغة الفرضيات التالية
 ازل تطبق البنوك الجزائرية معايير ب :ولىالفرضيه الأI  وهناك محدودية في تطبيق معايير بازلII م  قِبلَِهَا. 
  توجد تديات كنيرا تعيق تنفيذ معايير بازل  :النانيةالفرضيهIII  م  طرف البنوك الجزائرية م  بينها إهمال قياس مختلف أنواع

 .المخاطر بشكل دقيق
  لتحديات التي تواجهها البنوك الجزائرية عملا  على تطبيق هناك آليات تطوير يمك  م  خلالها التلل  على ا :النالنةالفرضية

 .م  بينها تدي  أسالي  قياس المخاطر IIIمعايير بازل 
راسة إلى ثلاثة أجزاء كالت الي  :وم  أجل ذلك قفسمـ هذه الد 

 ؛III، وبازل II، بازل Iمضموت إتفاقيات بازل : اتطار النظري :أو لا
 ؛III في البنوك الجزائرية ورؤية استشرافية لتطبيق معايير بازل IIو Iق معايير بازل تطبي: اتطار الميداني :ثانيا
 .التوصياتالنتائج و  :ثالنا

 
  :III، وبازل II، بازل Iمضمون إتفاقيات بازل  :الإطار النظري  -أولا

طر البنكية، أنواعها، تديدها، قياسها، إدارتها، أصدرت لجنة بازل منذ نشاتها وتصدر للاية اوت العديد م  الوثائق المرتبطة بالمخا      
، والتي نتعرف على 4080سنة  III، وإتفاقية بازل 4002سنة  II، إتفاقية بازل 8888سنة  Iوم  أهم إصداراتها نجد إتفاقية بازل 

 .مضموت كل منها فيما يلي
د اةد الأدنى م  رأس المال الذي يج  أت تتفظ وتضمنـ معيار نسبة كفاية رأس المال الذي يحد: 8811لسنة  Iإتفاقية بازل  .0

 4:به البنوك م  أجل مواجهة المخاطر اتئتمانية، وتتكوت هذه النسبة مما يلي
 ويمنل البسط في نسبة كفاية رأس المال، وينقسم إلى رأس مال أساسي ورأس مال تكميلي، حي  يتكوت الأول م  : رأس المال

لمعلنة، أما الناني فيتكوت م  اتحتياطيات غير المعلنة، المخصصات العامة للديوت، والقروض الأسهم العادية، واتحتياطيات ا
 .المساندا

 وتُنل مقام نسبة كفاية رأس المال وهي عبارا ع  ترجيح أصول البنك داخل وخارج الميزانية : الأصول المرجحة بالمخاطر
 %800، فمنلا تم تخصيص وزت المخاطرا %800، و00، 40، 0: باستخدام أوزات مخاطرا حددتها لجنة بازل كما يلي
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بإدراج مخاطر السوق في مقام  8881وادر اتشارا إلى أنه تم تعديل هذه النسبة سنة ، للقروض الممنوحة للقطاع الخاص
 :النسبة بحي  أصبحـ تس  كما يلي

%8
5.12

capital Total


 cmr
RWA

 

 : حي 
 RWA :اوزات المخاطراالأصول المرجحة ب . 
 cmr

 .مقياس المخاطر السوقية: 
، ولمواكبة التطورات التي Iصدرت هذه اتتفاقية م  أجل تلطية النقائص التي عابـ إتفاقية بازل : 4002لسنة  IIتفاقية بازل إ  .4

 5:عرفتها الصناعة البنكية، حي  تضمنـ ثلاثة ركائز هي
  أوصـ لجنة بازل بقياس كفاية رأس المال م  خلال النسبة التي تضمنتها بازل : أس المالمتطلبات الحد الأدنى من رI   لك

بإضافة المخاطر التشليلية لمقام النسبة، أي أنها طالبـ البنوك بتخصيص رأس مال لمواجهة المخاطر التشليلية فضلا ع  مخاطر 
 : س  كما يلياتئتمات والسوق، وبالتالي أصبحـ نسبة كفاية رأس المال ت

%8
5.125.12

capital Total


 CC ormr
RWA

 

 :حي 
  RWAالأصول المرجحة باوزات المخاطرا 
 cmr

 رأس المال اللازم لتلطية مخاطر السوق، : 
 cor

 .رأس المال اللازم لتلطية المخاطر التشليلية: 
  وهما الركيزتين الأخريين لمعايير بازل : السوقعملية المراجعة الرقابية وإنظباطII  حي  تتضم  المراجعة الرقابية وموعة م ،

منها  المبادئ تدارا المخاطر والرقابة عليها، وتتعلق عملية إنظباط السوق بمتطلبات اتفصاح والشفافية التي على البنوك اتلتزام بحد أدنى
 .اااه العملاء والمشاركين في السوق

إحتفظـ هذه اتتفاقية بالركائز النلاثة للإتفاقية السابقة لكنها قامـ بتحسينها واتضافة عليها : 4080لسنة  IIIقية بازل إتفا .3
م  الأصول  2%بدل  4.5%خاصة الركيزا الأولى، حي  تم إعادا هيكلة رأس المال في البنك فاصبحـ الأسهم العادية بنسبة 

الأول سمي بهامش حماية رأس المال : ، كما تم إضافة هامشين لرأس المال4%بدل  %6ساسي أصبح المرجحة بالمخاطر، ورأس المال الأ
وهامش اةماية م  التقلبات الدورية ودوره مواجهة المخاطر خلال الف ات التي  2.5%ودوره حماية رأس المال م  اتنخفاض ويساوي 

أنواع جديدا م  المخاطر لنسبة كفاية رأس المال منل مخاطر التصحيح ، كما تم إضافة %4.0-0تتزايد فيها المخاطر وي اوح م  
معايير للسيولة تُنلـ في نسبة تلطية  III، باتضافة لهذا تضمنـ إتفاقية بازل 4002اتئتماني التي ظهرت بعد الأزمة المالية العالمية 

 6.السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر وأدوات الرقابة على السيولة
قدمنا م  خلال ما سبق لمحة حول المراحل التاريخية التي مرت بها معايير لجنة بازل الدولية والتي تطورت بتطور الصناعة المصرفية  

حي  اقتصرت في البداية على قياس رأس المال على أساس مخاطر اتئتمات ثم أضافـ مخاطر السوق، وفي اتفاقيتها النانية أضافـ 
والتي اعتبرت أحد أسباب الأزمة المالية العالمية التي حدثـ في II في اتفاقيتها النالنة غطـ مخاطر لم تلطيها بازل المخاطر التشليلية، و 

 .4002منتصف عام 
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  :تُكنا م  اتطلاع على وموعة م  الدراسات السابقة م  بينها: بعض الدراسات السابقة .2
إلى معرفة مضموت  الدراسة ههذ ـ، هدف"ي الجزائري واتفاقيات بازلالنظام المصرف: "بعنوات (4001 ناصر سليمات)دراسة  -

وتاثير هاتين اتتفاقيتين على النظام المصرفي الجزائري، حي  درس الباح  عينة م  البنوك الجزائرية اشتملـ ، IIو Iبازل  اتفاقيتي
معرفة  إلىبحننا ، ويهدف IIدودية في تطبيق بازل وهناك مح Iعلى أربعة بنوك، وتوصل إلى أت البنوك الجزائرية تساير معايير بازل 

وتديات تطبيقها باتضافة إلى محاولة الوصول إلى آليات تطوير تسمح للبنوك  IIIمده جاهزية البنوك الجزائرية لتطبيق معايير بازل 
سة، حي  اشتملـ عند الباح  حجم العينة المدرو  :أولا: اتختلاف بين الدراستين فييتضح ، و الجزائرية بتجاوز تلك التحديات

كما أننا قمنا بحساب نس  كفاية رأس   ،البنوك الجزائريةجميع على أربعة بنوك جزائرية فقط، بينما حاولنا اجراء مسح شامل على 
 ا قريبة م  السنة الف ا الزمنية المدروسة، حي  اختار الباح  دراسة ف :ثانياالمال في البنوك الجزائرية باتعتماد على قوائمها المالية، 

و تنتهنني في  4080، بينمنا اخ نننا فن ا زمنينة حدينننة تبندأ من  8888في الجزائنر وهنني سننة  Iالمحنددا لبداينة تطبينق معننايير بنازل 
4084.7 

هنذه هندفـ حي  ، "مدى تكيف النظام المصرفي الجزائري مع معايير لجنة بازل: "بعنوات (2010 لعراف فايزا)دراسة  -
تديد العقبات الرئيسية التي يواجهها القطاع المصرفي الجزائري في استيفاء معايير و معرفة التطورات التي عرفتها معايير بازل إلى الدراسة 
في حين تتناول دراستنا  IIبازل اقتصرت على معايير الدراسة وبالتالي فإت هذه ، ها، وتديد متطلبات إصلاحه ليتوافق معIIبازل 

أت هذه الدراسة عالجـ واقع تطبيق المنظومة المصرفية الجزائرية لمعايير لجنة بازل بال كيز على الجان  القانوني  كما،  IIIمعايير بازل 
ومتطلبنات  IIولم تراعي الجان  المالي م  خلال تلينل الأرقنام المالينة للبننوك الجزائرينة، وفي تطرقهنا لتحنديات تطبينق معنايير بنازل 

لم تستخدم أداا اتستبيات التي اعتمدنا عليها في بحننا م  أجل فإت الباحنة  زائرية لتتوافق مع هذه المعاييرإصلاح المنظومة المصرفية الج
 8.معرفة التحديات وآليات تطوير البنوك الجزائرية

دراسة تطبيقية ) IIIو  IIتحديث القطاع المصرفي المصري في ظل بازل : "بعنوات (4084 مها نظير محمود سعد)دراسة  -
علنى  ، كمنا هندفـ إلى التعنرفIII، وI ،IIهدفـ إلى التعرف على إتفاقيات بازل  حي  ،"(على بنوك القطاع العام التجارية

، وتلتقي هذه الدراسة مع بحننا في تسليطها الضوء على اسنتعدادات IIIاس اتيجية البنك المركزي المصري في تطبيق معايير بازل 
ومحاولتنا معرفة مده جاهزية البنوك الجزائرية لتطبيق هذه المعايير، ويظهر  IIIلتطبيق معايير بازل البنوك العامة التجارية في مصر 

وآليات التطوير الممك  تبنيها م  طرف البنوك الجزائرية بلية  IIIاتختلاف بين الدراستين في تركيزنا على معرفة تديات تطبيق بازل 
التي توصلـ لها الباحنة لأت البنوك المصرية تتقدم البنوك الجزائرية في وال تطبيقات معايير ااوز تلك التحديات، كما تختلف النتائج 

لأت رؤوس أموالها ورافعتها المالية  IIIبازل حي  توصلـ الباحنة إلى أت البنوك التجارية المصرية على استعداد مقبول لتطبيق بازل 
 III.9متوافقة مع متطلبات بازل 

هنندفـ وقند ، "وآثارهةةا المحتملةة علةى النظةام المصةةرفي الجزائةري IIIإتفاقيةة بةازل : "بعنننوات (4082ارحيناا نجن) دراسنة -
وبذلك فهي تلتقي منع وتوقع آثارها المحتملة على النظام المصرفي في الجزائر،  IIIإلى التعرف على معايير بازل  االباحنة م  خلاله

من   بينمنا اناول IIIلآثار المحتملة لتطبيق معايير بازل ل تهادراس ختلاف يكم  في، ولك  اتIIIدراستنا في تناولها لمعايير بازل 
 10.في البنوك الجزائرية واق اح آليات تساعدها على ااوز تلك التحديات IIIخلال بحننا تشخيص تديات تطبيق معايير بازل 

 III ة ورؤية استشرافية لتطبيق معايير بازلفي البنوك الجزائري IIو Iتطبيق معايير بازل  : ميدانيالإطار ال -ثانيا
وذلك بدراسة واقع تطبيق معايير  IIIم  خلال الجان  الميداني سنحاول معرفة مده جاهزية البنوك الجزائرية لتطبيق معايير بازل       
خدام أداا اتستبيات التي تم توجيهها بنكا جزائريا، وم  ثم ااول باست( 88)م  خلال القوائم المالية لعينة تشمل أحد عشر  IIو  Iبازل 

م   IIIإلى عينة م  البنوك الجزائرية العمومية منها وكذا الخاصة تديد التحديات العملية التي ستواجهها في حالة إقرار تنفيذ معايير بازل 
وجهها إلى عينة م  الأساتذا الجامعيين نالجزائر، وبعد ذلك نقوم أيضا باستخدام نفس أداا البح  المتمنلة في اتستبيات والتي  طرف بنك

باق اح وموعة م  اوليات التي تسمح للبنوك الجزائرية بالتلل  على التحديات في الجزائر والباحنين في المجال البنكي والمالي واتقتصادي 
 .IIIالتي تواجهها في اتلتزام بمعايير بازل 
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  :IIو Iل معايير باز مدى استيفاء البنوك الجزائرية ل. 1

م  قبل الجهاز المصرفي الجزائري، وذلك باستخدام اللوائح التي أصدرها  IIو Iااول في هذا العنصر إبراز واقع تطبيق معايير بازل       
، 4088، 4080بنكا  جزائريا باستخدام أحد  القوائم المالية الخاصة بها للسنوات  88بنك الجزائر بهذا الشات، ودراسة عينة م  

 .وحساب نس  كفاية رأس المال وتفسير النتائج المحصل عليها 4084و
وتتمنل في تعليمتي بنك  11الأولى قانونية: للبنوك الجزائرية إعتمادا  على أداتين (الملاءا)نقيس نس  كفاية رأس المال  حي        

ية وتتمنل في القوائم المالية للسنوات النلا  اللتين تتضمنات طريقة اةساب، والنانية تنفيذ  04-99ورقم   74-94الجزائر رقم 
، BNA البنك الوطني الجزائري، BEA البنك الخارجي الجزائري: بنوك عمومية: )للعينة التالية( 2012، و2011، 2010)الأخيرا 

المؤسسة ، BARAKAبنك البركة : بنوك خاصة أجنبية. CPAالقرض الشعبي الجزائري ، BADRبنك الفلاحة والتنمية الريفية 
بنك اتسكات للتجارا  ،AGBبنك الخليج ، TRUSTبنك تراسـ ، BNP paribasبي أت بي باريباس ، SGالعمومية 
الموضحة في الجدول  ، وقد أفرزت معالجة القوائم المالية للبنوك المدروسة النتائج(FRANSAبنك فرانسا ، HOUCING والتمويل

      (.08)رقم 
قمنا بحساب الأموال الخاصة والأصول المرجحة  :العموميةصول المرجحة بالمخاطر في البنوك الأموال الخاصة والأ تقييم .8.8

وفقا لميزانيات البنوك العمومية وخطنوات حسناب ف، بالنسبة للأموال الخاصة بالمخاطر م  خلال ميزانيات البنوك العمومية
 :موال الخاصة كما يليالأموال الخاصة حس  تعليمات بنك الجزائر المعتمدا ظهرت مبالغ الأ

  في البنك الخارجي الجزائري BEA : تم تسجيل أعلى قيمة أموال خاصة بين البنوك خلال السنوات النلا ، ففي
دج، على الرغم م  أت رأس المال كات الأقل بين كل البنوك، إلا أت سب  ارتفاع  ليارم 488كانـ بمبلغ   4080

إرتفعـ  الأموال الخاصة ع  السنة السابقة  4088دج، و في  ليارم 88بن الأموال الخاصة يعود لمبلغ اتحتياطيات 
دج، باتضافة إلى إرتفاع  ليارم 21دج إلى  ليارم 42.0وذلك بسب  رفع رأس المال اتجتماعي م   %20بنسبة 

د ج  ليارم 801دج، وكذا زيادا الديوت النانوية لتصبح  ليارم 20دج إلى أكنر م   ليارم 88النتيجة السنوية م  
وذلك  %8زادت الأموال الخاصة بنسبة  4084دج في السنة السابقة، و في سنة  ليارم 11بعد أت كانـ بقيمة 

 ليارم 802دج وكذلك الديوت النانوية إلى  ليارم 20دج والنتيجة السنوية إلى  ليارم 12بإرتفاع اتحتياطيات إلى 
 .دج

  البنك الوطني الجزائري في BNA :دج،  ليارم 881حوالي  4080 الأموال الخاصة في هذا البنك سنة بلغ إجمالي
 42حي  ترجع هذه الزيادا أساسا  إلى ارتفاع مبلغ اتحتياطيات م   %84وزادت قيمتها في السنة الموالية بنسبة 

م   على الرغم %0زادت الأموال الخاصة ع  السنة السابقة بنسبة  4084دج، وفي سنة  ليارم 10دج إلى  ليارم
دج، ولك  السب  الرئيسي  ليارم22إلى  4088دج بعد أت وصلـ في سنة  ليارم 42تراجع النتيجة السنوية إلى 

دج، و مقارنة ببنك  ليارم 81م هو اترتفاع المهم في مبلغ اتحتياطيات إلى 4084في زيادا الأموال الخاصة سنة 
BEA قل في بنك يظهر متوسط مبالغ الأموال الخاصة للسنوات النلا  أBNA. 

  بنك الفلاحة والتنمية الريفية في BADR : دج  ليارم 10في هذا البنك مَن ل  4080إجمالي الأموال الخاصة سنة
، حي  نلاحظ بات الأموال الخاصة خلال هاتين السنتين منخفضة بشكل كبير ع  %80بنسبة  4088وزاد في 

هو الأقل بين البنوك  BADRأت رأس المال اتجتماعي في : البنوك الأخره، ويعود ذلك إلى ثلاثة أسباب أولها
لديه نتائج سلبية  BADR ، وثالنها أت بنك BADRأت مبالغ اتحتياطيات منخفضة جدا  في : الأخره، ثانيها
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، هذه الأسباب خفضـ م  رأس المال الأساسي، وبالتالي أثرت على إجمالي 4088و 4080خلال السنتين 
 .الأموال الخاصة

  القرض الشعبي الجزائري في CPA : دج، وهي  ليارم 822رقم أموال خاصة بلغ  4088حقق هذا البنك في سنة
دج على التوالي، و  ليارم 81و  882خلال نفس السنة بفارق  BNAو  BEAأقل م  تلك المحققة في كل م  

دج، حي  نجد بات رأس  ليارم 08بفارق  4088خلال  BADRلكنها أعلى م  مبلغ الأموال الخاصة المحققة في 
دج، وهو أعلى م  رأس المال  ليارم 48بفارق  4088خلال  BEAأقل منه في  CPAالمال اتجتماعي في 

دج على التوالي، و تظهر قيمة اتحتياطيات التي  ليارم 80و  1.2بن  BADRو  BNAاتجتماعي في كل م  
 ليارم 40بفارق   BEAالتي إحتفظ بها بنك منخفضة ع  تلك  CPAفي بنك  4088تم اتحتفاظ بها في سنة 

بفارق  BADRدج، ولكنها أعلى مما هو موجود في  ليارم 20بفارق  BNAدج، وع  تلك التي إحتفظ بها بنك 
  BEAم  التي حققها كل م   4088خلال سنة  CPAدج، وبالنسبة للنتيجة السنوية فهي أقل في  ليارم 88
 .دج على التوالي ليارم 2، 48، 82: خلال نفس السنة بفوارق BADRوأفضل م  تلك التي حققها  BNA و

وفقا لميزانيات البنوك العمومية للف ا المدروسة وتعليمة بنك الجزائر المعتمدا في حساب كفاية رأس المال في الأصول المرجحة بالمخاطر فأما 
 : البنوك الجزائرية ظهرت مبالغ الأصول المرجحة كما يلي

  رجي الجزائريالخا بنكالفي BEA  تفاقمـ الأصول الخطرا م  سنة إلى أخره خلال الف ا المدروسة، حي  بلغ إجمالي
بلغ إجمالي الأصول  4088عبارا ع  أصول خطرا، وفي سنة  %42دج منها  ليارم 4.212قيمة  4080الأصول في 

دج  ليارم 4.202الأصول كات وموع   4084أصول خطرا، وفي سنة  %40دج منه  ليارم 4.121في هذا البنك 
 .أصول خطرا%  48منه 

  الوطني الجزائري بنكالفي BNA  كانـ نس  الأصول الخطرا كبيرا جدا  مقارنة ببنكBEA  4080فقد بللـ في 
م  إجمالي  %18م بقيـ بنفس المستوه 4088دج، وفي  ليارم 8.248م  إجمالي الأصول المقيمة بن  %18نسبة 

 4.010م  وموع أصول بلغ  %10انخفضـ بمقدار بسيط حي  بللـ  4084وفي  دج، ليارم8.140أصول بلغ 

 .دج ليارم
 الفلاحة والتنمية الريفية في بنك BADR  ظهرت نس  الأصول الخطرا أكبر م  النس  المسجلة فيBEA   وأقل م

 4088في دج، و  ليارم 888م  إجمالي أصول مقداره  %20نسبة  4080، حي  بللـ في BNAتلك المسجلة في 
 .دج ليارم 848م  إجمالي أصول بلغ  %22بللـ 

  بنك القرض الشعبي الجزائريفي CPA  أصول  %20دج منها  ليارم 880قيمة  4088بلغ حجم الأصول سنة
 .  4088خلال سنة  BNAوأقل منها في  BADR و  BEAخطرا، وهي أكبر م  تلك المحققة م  قبل بنكي 

  إذا  يتصدر بنكBEA وك العمومية م  حي  إجمالي الأصول، يليه ترتي  البنBNA ثم ،CPA فن ،BADR ،
، ذلك BEA، فن BADR، ثم CPAيمتلك أكبر محفظة أصول خطرا، يليه  BNAوبالنسبة للأصول الخطرا فإت بنك 

يمنحات حجم إئتمات مهم للقطاع الخاص حي  يفرجح هذا النوع م  الأصول بوزت مخاطرا نسبته   CPAو  BNAأن
800%. 

  تاخذ اتلتزامات خارج الميزانية مساحة مهمة م  إجمالي القروض في البنوك العمومية، فكما تفظهر ملاحق ميزانياتها فإت
لهذه اتلتزامات فهي تواجه مخاطر  %800مبالغ اتلتزامات الممنوحة للقطاع الخاص كبيرا، وقد تم تخصيص وزت مخاطرا 

 وحة نقدا ؛عدم الوفاء باتلتزام منل القروض الممن
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  في بننكBEA  زادت في 4080دج في سننة  لينارم 220بللنـ الأصنول المرجحنة بالمخناطر للعناصنر خنارج الميزانينة ،
بللنـ الأصننول  BNAعن  السنننة السنابقة، وفي بنننك  %42زادت بنسننبة  4084، وفي %48السننة المواليننة بنسنبة 

ثم زادت في ، BEAوهي أقل م  المحققة في  4080سنة دج في  ليارم 480المرجحة بالمخاطر للعناصر خارج الميزانية 
وقد كانـ  %12بنسبة  4084خلال نفس السنة، وفي  BEA وبقيـ أقل م  الموجودا في %11.0بنسبة  4088

فملاحنق الميزانيننات المتضننمنة  CPAو BADRأمننا بالنسنبة لبنكنني . خننلال هنذه السنننة BEAأكنبر منن  المحققنة في 
 .سـ متاحةللعناصر خارج الميزانية لي

في البنوك الخاصة فمباللها بالنسبة للاموال الخاصة  :البنوك الخاصة الأموال الخاصة والأصول المرجحة بالمخاطر فيتقييم . 4.8
دج خلال السنوات النلا  وهي بنذلك أقنل بكننير ممنا هني علينه بالنسنبة للبننوك العمومينة والنتي تنحصنر  ليارم 40و 80محصورا بين 
 :دج ليارم 222ودج  ليارم 10مباللها بين 
  بنك البركة في BARAKA : بفضل زيادا  4088سنة  %8وارتفعـ بما يقارب  4080دج سنة  ليارم 88بللـ

 .اتحتياطيات والنتيجة السنوية
  بنك المؤسسة العمومية في SG : بفضل زيادا  %88وارتفعـ في السنة الموالية بنسبة  4080دج سنة  ليارم 48بللـ

 .ات والنتيجة السنويةاتحتياطي
  بنك في BNPparibas : في السنة الموالية وذلك بارتفاع  %2وارتفعـ بنسبة  4080 دج سنة ليارم 82بللـ

 .المخصصات والنتيجة المرحلة الموجبة
  بنك في TRUST : بفضل  4088في سنة  %8، وزادت بنسبة 4080دج سنة  ليارم 80بللـ الأموال الخاصة

 %42بنسبة  4084مليار دج، كما زادت في سنة  2مليوت دج إلى  840في اتحتياطيات م  قيمة اترتفاع الملحوظ 
 .دج ليارم 82دج إلى  ليارم 80وذلك بسب  الرفع في رأس المال م  

  بنك الخليج في AGB : في السنة الموالية  %88دج، وزادت بنسبة  ليارم 84بمبلغ  4080كانـ الأموال الخاصة سنة
زادت قيمتها بنسبة  4084مختلف عناصر رأس المال الأساسي باستنناء رأس المال اتجتماعي، وفي سنة  بسب  زيادا

 .ويرجع ذلك لارتفاع النتيجة إلى الضعف تقريبا  % 40
  بنك اتسكات في HOUCING : في  %8دج، وارتفعـ بنسبة  ليارم 80قيمة  4080بللـ الأموال الخاصة في

  .4084في  %8، وبنسبة 4088
  بنك في FRANSA : في  %2، وارتفعـ بنسبة م4080دج في سنة  ليارم 80بللـ الأموال الخاصة في هذا البنك

 .4088سنة 
 : فقد تقييمها في البنوك الخاصة على النحو التالي: الأصول المرجحة بالمخاطرأما 

   في بنكBARAKA : أصول خطرا، وفي  %28دج منها  ليارم 840ما قيمته  4080بلغ وموع الأصول في سنة
 .%21دج وانخفضـ الأصول الخطرا لتصل  ليارم 824السنة الموالية وصل وموع الأصول إلى 

  بنك في SG : أصول خطرا، وفي سنة  %22دج منه أكنر م   ليارم 808بقيمة  4080كات إجمالي الأصول في سنة
تظهر قيمة الأصول أعلى مما هي عليه أصول خطرا، حي   %18دج منها  ليارم 812كانـ الأصول بمبلغ   4088
 . وكذلك اةال بالنسبة للأصول الخطرا BARAKAفي بنك 

  بنك في BNPparibas : ليارم 812أصول خطرا، وفي السنة الموالية  %21دج منها  ليارم 811بللـ الأصول 
 و BARAKAم  أكبر  4080، أي أت هذا البنك إمتلك إجمالي أصول خلال %04دج والأصول الخطرا بنسبة 



 لت العملية لتطوير البنوك الجزائرية وفق معايير باز لتحدياا

 
102 

SG  وأصول خطرا أقل، وفي السنة الموالية بقي إجمالي الأصول أكبر منه فيBARAKA   ولك  أقل مSG وبقيـ ،
 .BNPparibasالأصول الخطرا أقل في 

  بنك في TRUST : كانـ الأصول   4088أصول خطرا، وفي  %12منها  4080دج في  ليارم 24بللـ الأصول
أصول خطرا،  %12دج منها  ليارم 21بللـ الأصول  4084ول خطرا، وفي سنة أص %28دج منها  ليارم 20بن 

 .وبالمقارنة بارقام البنوك السابقة تظهر مبالغ الأصول أقل في هذا البنك ونس  الأصول الخطرا أعلى
  بنك الخليج في AGB : دج، وفي  ليارم 20بلغ  4088دج وفي سنة  ليارم 02بلغ  4080إجمالي الأصول في سنة

على التوالي، حي   %18، %12، %00: دج، ومنلـ الأصول الخطرا النس  التالية ليارم 800بلغ  4084نة س
السنوات النلا ، ونس  الأصول الخطرا تبدو  خلالTRUSTنلاحظ أت حجم الأصول في هذا البنك أكبر منه في 

 4080نتي خلال س BNPparibas، وBARAKA ،SGمتقاربة، وحجم الأصول أقل م  الموجود في 
 . 4088و

  بنك اتسكات في HOUSING : بلغ قيمة  4088دج، وفي سنة  ليارم 42قيمة  4080بلغ إجمالي الأصول في
: دج، وكانـ نس  الأصول الخطرا في النلا  سنوات كما يلي ليارم 20بلغ قيمة  4084دج، وفي سنة  ليارم 20
محفظة أصول خطرا خلال السنوات النلا  على ال تي ، حي  امتلك هذا البنك أقل  22%، 21%، 20%

كانـ منخفضة، والقروض الممنوحة   %800المدروسة، فمبالغ القروض الممنوحة للقطاع الخاص والتي يتم ترجيحها بوزت 
للمؤسسات المالية كانـ عالية مقارنة بالممنوحة للقطاع الخاص لك  انخفضـ م  خلال ال جيح لأت وزت المخاطرا 

 . %0المخصص لها هو 
  بنك في FRANSA : دج وهي أقل قيم للأصول  ليارم 88، و48على التوالي  4088، 4080بللـ الأصول في

 4088، و4080أصول خطرا خلال  %18، و%01بين جميع البنوك الخاصة التي قمنا بدراسة قوائمها المالية، منها 
 .على التوالي

ية تُتلك أحجام أصول ضخمة مقارنة  بالبنوك الخاصة، وذلك نتيجة لتمويلها م  خلال ما سبق يظهر جليا  بات البنوك العموم      
المؤسسات العمومية الكبيرا، باتضافة لمشاركتها في البرامج اتجتماعية للدولة بالتعاوت مع مؤسسات أخره منل الصندوق الوطني لدعم 

 8880مومية على الساحة المصرفية الجزائرية والذي انتهى سنة تشليل الشباب، وأيضا نظرا  للباع الطويل الذي سيطرت فيه البنوك الع
الذي سمح لفروع البنوك الأجنبية بالعمل في الجزائر، وتظهر الأصول الخطرا مرتفعة في البنوك الخاصة كونها  80-80بصدور القانوت رقم 

مؤسسات المالية العاملة في الجزائر، فمنلا يبلنغ تعتمد على القروض الممنوحة للقطاع الخاص بشكل أكبر مقارنة بالقروض الممنوحة لل
مؤسسة، حي  يتم  0.280عميل بينما يبلغ عدد المؤسسات بمختلف نشاطاتها  200.000حوالي  SGتعداد العملاء الأفراد في 

 .فقط %0بينما تفرجح القروض الممنوحة للمؤسسات المالية بن  %800ترجيح قروض العملاء بوزت مخاطرا 
  :المرجحة للعناصر خارج الميزانيةالأصول  تقييم. 3.8
دج، وفي  لينارم 28إلى  24من   BARAKAتفاقم عناصر الأصول الخطرا خارج الميزانية في كل من  بننك الميزانيات أظهرت      
SG   دج، أمننا في  لينننارم 844إلى  888مننTRUST   دج في  لينننارم 80إلى  4080دج خنننلال  ليننارم 48فقننند انخفضننـ مننن

تزايدت هذه الأصول  AGBدج،  وفي  ليارم 88إلى  4084إنخفاض اتلتزامات الممنوحة للعملاء، ثم ارتفعـ سنة  بسب  4088
دج خلال السنوات النلاثة على ال تي  و يرجع ذلك لزيادا اتلتزامنات الممنوحنة للعمنلاء، وفي  ليارم 10فن  28إلى  20الخطرا م  

HOUCING دج، و كنننذلك هننو الوضنننع في  ليننارم 48إلى  82لسنننوات المدروسننة مننن  أيضننا شننهدت إرتفننناع ملحننوظ خنننلال ا
FRANSA   دج ليارم 88إلى  4080دج خلال  ليارم 8حي  ارتفعـ الأصول الخطرا للعناصر خارج الميزانية م. 
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 :  في البنوك الجزائرية( الملاءة)نسب كفاية رأس المال .2.8

  :تي لنتائج نسبة الملاءا في كل م  البنوك العمومية والخاصةعرض عناصر نسبة الملاءا فيما سبق نا بعد      
  حي  4084، و4088، 4080في كل البنوك التي شملتها العينة خلال السنوات النلا   %8نسبة الملاءا ااوزت ،

 ؛%00وأكبر نسبة كانـ  %8.0أقل نسبة كانـ 
  في البنوك العمومية حققBADR  وفي السنة الموالية حقق 4080خلال  %42أعلى نسبة ملاءا بن ،CPA  نسبة

 ؛%40بن  BEAكانـ النسبة الأعلى في   4084، وفي سنة 4088وهي الأعلى خلال  %20ملاءا 
  بالنسبة للبنوك الخاصة حققFRANSA  وحقق 4080خلال  %00أعلى نسبة ملاءا بللـ ،HOUCING 

 .الأعلى خلال هذه السنة وهي %22.1نسبة  TRUSTحقق  4084، وفي %22بللـ  4088أعلى نسبة في 
، (كفاية رأس المال)في ما يتعلق بحساب نسبة الملاءا   -للاية اليوم –I (8888 ) إت البنوك الجزائرية ما زالـ تطبق معايير بازل

ق لنسنبة بإضنافة مخناطر السنو  8881وذلك باستخدام نظام أوزات المخاطرا، فبنك الجزائر لم يتبنى التعديل الذي أجرته لجنة بازل عام 
الملاءا ولا تزال هذه النسبة تقتصر على تلطية المخاطر اتئتمانية فقط، لك  بنك الجزائر أصدر لوائح توصي البنوك باتهتمام بمخاطر 
ى السوق والمخاطر التشليلية، دوت أت يقدم أسالي  تقيس هذه المخاطر بدقة، ويبدو اتختلاف واضحا  بين القواعد الجزائرية التي تركز عل

وبالنسبة لاستيفاء . تديد اةد الأدنى م  رأس المال اتجتماعي ومعايير بازل التي تركز على القياس الدقيق للأصول المرجحة بالمخاطر
ي بنظامIIالركيزتين النانية والنالنة م  بازل   ، فقد اطلعنا على جميع إصدارات بنك الجزائر ليتضح أت هذا الأخير استوحى م  الأولى ما سمف

12الرقابة الداخلية،
 .بينما لا توجد تعليمات تنظم عملية إنظباط السوق بشكل يعكس متطلبات اتفصاح التي أقرتها لجنة بازل 

 : في البنوك الجزائرية IIIتحديات تطبيق معايير بازل  .4
، فكما رأينا م  خلال IIIق معايير بازل ااول في هذا العنصر تديد التحديات العملية التي تواجه البنوك الجزائرية عملا  على تطبي     

في الجهاز المصرفي الجزائري، مازال هناك تخلف ع  استيفاء هذه المعايير الدولية بشكل يناس  التطورات  IIو Iواقع تطبيق معايير بازل 
 .ية في تنفيذ معايير بازل المستحدثةالتي عرفتها هذه الأخيرا، مما يبين حجم التحديات الم اكمة التي تواجه المنظومة المصرفية الجزائر 

وقد إستعنا باداا اتستبيات التي شملـ وتمع البنوك الجزائرية حي  تم توزيع إستمارا اتستبيات على جميع المديريات العامة للبنوك      
وخصائص أفراد الأداا المستخدمة،  الدراسة، باتضافة لقياس ثبات وصدقوأداا الجزائرية في العاصمة الجزائر، ونستعرض فيما يلي وتمع 

 .العينة المدروسة
 : مجتمع وأداة الدراسة .8.4
يتكوت وتمع الدراسة م  البنوك الجزائرية العمومية منها وكذا الخاصة، حي  استخدمنا طريقة المسح الشامل م  خلال توزيع       

، وبعتر مديريات اتستللال والوكالات البنكية، (بنكا   40)ك الجزائرية إستبيات بالللتين العربية والفرنسية على المديريات العامة للبنو 
بنكا  منها  84إجابة تُنل  22للإحاطة بجميع التحديات المستهدفة على المستويين الكلي والجزئي في كل بنك، وقد تُكننا م  إس جاع 

 : وقسمنا اتستبيات إلى ثلاثة أقسام، خاصة 01عمومية و 01
  العمر، الجنس، المؤهل العلمي، : يتضم  البيانات الشخصية والوظيفية للمبحوثين، والتي تتمنل في :القسم الأول

 .التخصص العلمي، الموقع الوظيفي، عدد سنوات الخبرا في العمل البنكي، ونوع البنك
  ل السابقة يتضم  أسئلة تُهيدية اللرض منها أخذ انطباع حول دراية المستجوبين بمعايير باز  :القسم الثانيI وII، 

 .ورأيهم في إمكانية تطبيق البنوك الجزائرية لهذه الأخيرا وأثر ذلك عليها( IIIبازل )واةدينة 
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 عبارا تخص تديات تطبيق معايير بازل  24يتضم  محاور اتستبيات والتي تضم بالمجمل  :القسم الثالثIII  م  قبل البنوك
، باتضافة إلى الواقع التنظيمي والعملي IIIادا  إلى متطلبات معايير بازل الجزائرية، حي  تم ضبط هذه التحديات إستن

 :للبنوك الجزائرية والنقائص التي تعاني منها، وتتمنل هذه المحاور فيما يلي
 عبارا تناولـ اةجم  88بعنوات تديات تقوية قاعدا رأس المال في البنوك الجزائرية، ويضم : المحور الأول

ال في البنوك الجزائرية، وصعوبة زيادته كما  وتسينه نوعا  ليتوافق مع متطلبات رأس المال في اةالي لرأس الم
 . IIIبازل 

 عبارا شملـ أنواع المخاطر البنكية  88تديات تعزيز تلطية المخاطر في البنوك الجزائرية، ويضم : المحور الناني
جهة، وطرق تديدها وقياسها وفقا  لمعايير بازل م   المختلفة وطرق تديدها وقياسها في البنوك الجزائرية م 
 .جهة أخره، وبالتالي تديات توافق الأولى مع النانية

  عبارات تم وضعها بهدف معرفة  02تديات تسين إدارا المخاطر في البنوك الجزائرية، ويضم : المحور النال
رضنا في الفصل الأول م  هذا العمل، تديات تطبيق اختبارات التحمل في البنوك الجزائرية، حي  استع

مضموت نظام الرقابة الداخلية في البنوك الجزائرية والذي يشمل إدارا المخاطر واةوكمة وهو مستوحى م  
، لك  الجديد الذي لا تستوفيه البنوك الجزائرية هو تنفيذ تقنيات اختبارات IIالركيزا النانية في معايير بازل 

 .التحمل
 عبارات، تطرقـ  02تديات تطبيق متطلبات اتفصاح في البنوك الجزائرية، يضم هذا المحور  :المحور الرابع

إلى صعوبة تبني البنوك الجزائرية سياسة إفصاحية اااه عملائها تتعلق باسالي  إدارا وقياس المخاطر، وكذا 
 .نشر نس  ملاءا البنوك على مواقعها على الأن نـ

 ات تكييف البنوك الجزائرية مع معايير السيولة الدولية، حي  يشمل هذا المحور بعنوات تدي: المحور الخامس
عبارات حاولنا م  خلالها استخراج التحديات التي تواجه البنوك الجزائرية في حالة إقرار اتلتزام التام  80

ر فرض على البنوك بمعايير السيولة الدولية التي أقرتها لجنة بازل، فكما أشرنا في السابق بات بنك الجزائ
، و بهذا يكوت التحدي أمام IIIمعامل سيولة أدنى مستوحى م  نسبة تلطية السيولة المحددا في بازل 

م  هذا المعامل، باتضافة إلى تديات اتلتزام بنسبة التمويل  100%البنوك الجزائرية هو بلوغ نسبة 
 .طر السيولةالصافي المستقر، و تبني أدوات الرقابة و مبادئ إدارا مخا

قمنا بقياس ثبات اتستبيات م  خلال حساب معامل ألفا كرونباخ تجمالي عبارات  ات وصدق أداا الدراسةثبو م  أجل اختبار 
كما   كما تم قياس معامل النبات ومعامل الصدق لكل محور م  محاور اتستبياتوهو معامل ثبات مرتفع،   0.888اتستبيات والذي بلغ 

 . (04)قم يوضحه الجدول ر 
 : الشخصية والوظيفية لأفراد عينة الدراسةوصف الخصائص . 4.4
  :يلي خصائص أفراد العينة التي إشتملـ عليها هذه الدراسة فيما تتمنل
  هم % 24.2سنة، و 20إلى  40م  المبحوثين هم م  الفئة العمرية بين  %22.8بات ( 02)يبين الجدول رقم : العمر

 00أعمارهم أكنر م  % 1.8سنة، و 00إلى  28تراوحـ أعمارهم بين % 48.1سنة، و 20لى إ 28ضم  الفئة العمرية 

 20-28سنة تليها الفئة العمرية بين  20و 40سنة، حي  نلاحظ أت الفئة العمرية ذات النسبة الأكبر في العينة هي بين 
ظناه خلال مقابلاتنا مع المبحوثين أثناء إجراء الدراسة سنة، ما يبين إعتماد البنوك الجزائرية على اليد العاملة الشابة وهو ما لاح
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الميدانية خاصة في البنوك الخاصة، وهو ما يفيد بحننا كوت هذه الفئة م  المتخرجين الجدد م  الجامعة وبالتالي م  المطلعين على 
 .المواضيع اةدينة الخاصة بالصيرفة

  هم م  اتنا ، حي  نلاحظ أت المبحوثين م   %42لذكور، وم  المبحوثين هم م  ا %22بات ( 02)يبين الجدول رقم
الذكور أكنر م  اتنا  في عينة الدراسة، وهو ما يعتبر انعكاس لصورا المجتمع بشكل عام حي  تعتبر الوظيفة ذات أهمية أكبر 

 . مل المسؤولية فيهعند الذكر م  الأننى، كما أت اتنا  يتجنبوت العمل البنكي لارتباطه بالجان  المالي وصعوبة ت
  هم  %24.2م  المبحوثين هم م  حملة شهادا الليسانس، وأت  %20.8بات ( 02)يبين الجدول رقم :  المؤهل العلمي

يحملوت شهادا  %4.2، و-حي  جمعـ الباحنة بين اتثنين-م  حملة شهادا الماس  وبينهم م  يحملوت شهادا الماجستير 
هم مستوه آخر غالبا  يتمنل في شهادا بنكية حصل عليها المبحو  م  طرف البنك الذي لدي %81.4الدكتوراه، وما نسبته 

حي  نلاحظ أت حوالي نصف عدد المستجوبين لديهم شهادا ليسانس، ونسبة كبيرا منهم يعمل به بعد إجراء تكوي  خاص، 
، باتضافة إلى إعتماد البنوك الجزائرية على اتخريجي الجامعأت البنوك الجزائرية تتجه للإعتماد على توظيف  أيم  حملة الماس  

إجراء تكوي  لموظفيها في العمل البنكي وهو ما يساهم في تطوير عمل البنوك الجزائرية، ونلاحظ قلة نسبة حملة الدكتوراه وذلك  
 .يميلوت إلى التدريس في الجامعة بدل الوظائف اتدارية االشهاد هكوت حملة هات

  تخصصهم  %42.2م  المبحوثين تخصصهم العلمي مالية وبنوك، % 22.8بات ( 02)الجدول رقم  يبين: التخصص العلمي
ضم  التخصص العلمي إقتصاد ونفس النسبة ضم  تخصصات  %80.8تخصصهم تسيير، و %81.4العلمي محاسبة، 

ةصول على أراء أخره، وبالتالي فإت غالبية المستجوبين تخصصهم يرتبط بتخصص موضوع البح  وهو ما يفيدنا في ا
 .موضوعية

  مدراء لوكالات  %48.1م  المبحوثين هم بمستوه موظف، و %22.8بات ( 02)يبين الجدول رقم : الموقع الوظيفي
رؤساء مصلحة محاسبة ومنلهم م  المبحوثين هم  %8.8م  المبحوثين محاسبين، و 18.9%ومديريات إستللال، ونسبة 

بموقع مراجع داخلي، حي  بإمكات كل موقع تقديم إفادا للموضوع م  زاويته،  5.4%رؤساء مصلحة القروض، وما نسبته 
إجراء البنك تكوي  لموظفيه في هذا  عدمحتى وإت لم يك  المبحو  على دراية بإحده عبارات اتستبيات فإت ذلك يعكس 

ا في البنك، وهو ما يعني عدم توفر المجال، أو يعكس م  جهة أخره عدم توفر المعلومة لده الموظف على الرغم م  أنها موجود
سياسة إفصاح على المستوه الداخلي في البنك بحي  تصل المعلومة للجميع، وكلا السببين يمك  اعتبارهما م  التحديات التي 

 .على البنوك الوقوف عليها ومعالجتها م  أجل تطبيق معايير بازل اةدينة
  سنوات في  80م  المبحوثين هم مم  لديهم خبرا أكنر م  % 20.8 بات( 02)يبين الجدول رقم : عدد سنوات الخبرة

سنوات، لأت محاور اتستبيات  80إلى  0خبرتهم بين  %42.2سنوات، و 0م   لديهم خبرا أقل %48.2العمل البنكي، و
ة أخره فبإمكات قائمة على واقع البنوك الجزائرية في تطبيق معايير بازل م  جهة وعلى مضموت معايير بازل الجديدا م  جه
 .المستجوبين باختلاف خبرتهم إفادتنا م  خلال واقع عمل البنك الذي يعملوت به وإمكانية تليير ذلك الواقع

  م  المجيبين على اتستبيات يعملوت في بنوك عمومية، وأت % 01.8أدناه بات ( 02)يبين الجدول رقم : طبيعة البنك
ويعود ذلك إلى تعاوت موظفي البنوك العمومية معنا باتجابة على اتستبيات،  م  المجيبين يعملوت في بنوك خاصة، 22.4%

  .وافتقار بعتر البنوك الأجنبية لهذه الميزا
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ااول في هذا العنصر التوصل إلى وموعة م  اوليات لتطوير  : IIIبازل معايير من أجل تطبيق آليات تطوير البنوك الجزائرية .3
، وبالتالي اللحاق برك  البنوك التي بدأت بالفعل في تطبيق هذه IIIمك  م  ااوز تديات تطبيق معايير بازل البنوك الجزائرية حتى تت

 (.4088)المعايير قبل إنتهاء الف ا اتنتقالية المحددا م  قبل لجنة بازل للتطبيق النهائي لهذه المعايير الجديدا 
أساسا  م  الأساتذا الجامعيين المختصين في وال البنوك والملمين بموضوع معايير  يتكوت وتمع الدراسة :مجتمع وأداة الدراسة  .8.3

وإرساله عبر البريد اتلك وني ووسائل  Google Driveلجنة بازل، حي  قمنا بتوزيع إستبيات إلك وني تم إعداده باستعمال برنامج 
دارا جامعة ورقلة إلى مختلف الجامعات الجزائرية وقد تُكنا م  اس جاع التواصل اتجتماعي، كما تم إرسال هذا اتستبيات بالتعاوت مع إ

منها نظرا  لعدم تقق الشروط المطلوبة للإجابة فيها، وبالتالي تُنلـ نسبة اس جاع  08إستمارا، قمنا بعملية فحصها واستبعدنا  10
 :وقسمنا اتستبيات إلى قسمين، %80إستمارات اتستبيات 

 العمر، الجنس، الدرجة العلمية : ضم  البيانات الشخصية والوظيفية للمبحوثين والتي تتمنل فييت: القسم الأول
 .والتخصص العلمي

 آلية مق حة لتطوير الجهاز المصرفي الجزائري، حي  تم  21يتضم  محاور اتستبيات والتي تضم بالمجمل : القسم الثاني
 الجزائرية، باتضافة إلى الواقع التنظيمي والعملي للبنوك III بازل إستنباط هذه اوليات إستنادا  إلى متطلبات معايير
 :والنقائص التي تعاني منها، هذه المحاور هي كما يلي

 عبارا شملـ آليات مق حة لتقوية  84آليات تقوية رؤوس أموال البنوك الجزائرية، ويضم هذا المحور : المحور الأول
باتضافة إلى مق حاتٍ تخص  IIIيا  ونوعيا  بما يتماشى مع متطلبات بازل بنية رؤوس أموال البنوك الجزائرية كم
 ملكية رؤوس أموال البنوك العمومية؛

 عبارا، تنوعـ  84آليات تعزيز تلطية المخاطر البنكية التي تواجهها البنوك الجزائرية، ويحتوي على : المحور الناني
تي تخص تطوير قياس المخاطر اتئتمانية في البنوك حس  تنوع المخاطر حي  اشتملـ على بعتر اوليات ال

الجزائرية، كما تضمنـ إضافة المخاطر السوقية والتشليلية التي تع ف البنوك الجزائرية بانها تتعرض لها لك  ليس 
هناك أسالي  محددا لقياسها، واحتوت أيضا على ضرورا إعتماد أسالي  لقياس مخاطر التعامل في الأدوات 

 .   عمليات التوريق بما أت بنك الجزائر ينظم هذه الأنشطة م  خلال تعليمات محدداالمالية و 
  منها  82عبارا،  80آليات تطوير إدارا المخاطر واتفصاح لده البنوك الجزائرية، ويتالف م  : المحور النال

 تخص عملية إدارا المخاطر وعبارتين تخصات عملية اتفصاح؛
 ف البنوك الجزائرية مع معايير السيولة المق حة في اتفاقية بازل آليات تكيي: المحور الرابعIII  02، ويتكوت م 

عبارات، إشتملـ على آلياتٍ مق حة لتحقيق معايير السيولة قصيرا وطويلة الأجل، إدارا مخاطر السيولة، 
 .واتفصاح ع  وضعية السيولة في البنوك الجزائرية

قمنا بقياس ثبات اتستبيات م  خلال حساب معامل ألفا كرونباخ تجمالي عبارات  اسةثبات وصدق أداا الدر و بهدف اختبار 
كما تم قياس معامل النبات لكل محور م  محاور اتستبيات باتضافة إلى معامل وهو معامل ثبات مقبول،   0.888اتستبيات والذي بلغ 

 . (02)يوضحه الجدول رقم وقد كانـ النتائج كما الصدق باحتسابه م  خلال الجذر ال بيعي لمعامل ثبات كل محور، 
 :الخصائص الشخصية والوظيفية لأفراد عينة الدراسةوصف . 4.3

 : تُنلـ خصائص العينة المدروسة فيما يلي 
  سنة،  20و 40م  المبحوثين هم م  الفئة العمرية بين  %48.2أدناه بات ( 02)يبين الجدول رقم : العمر

% 2.8سنة، و 00إلى  28تراوحـ أعمارهم بين % 2.8سنة، و 20إلى  28لعمرية هم ضم  الفئة ا% 02.8و

  .سنة 20و 28سنة، حي  نلاحظ أت الفئة العمرية ذات النسبة الأكبر في العينة هي بين  00أعمارهم أكنر م  
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  نا ، هم م  ات % 88.8م  المبحوثين هم م  الذكور، و% 88.4أدناه بات ( 02)يبين الجدول رقم : الجنس
  .حي  نلاحظ أت المبحوثين م  الذكور أكنر م  اتنا  في عينة الدراسة

  م  المبحوثين الذي  لديهم % 01.8أدناه بات عينة الدراسة تشتمل على ( 02)يبين الجدول رقم : الدرجة العلمية
 . روفيسوراهمتحصلين على درجة ب% 88.8منهم لديهم درجة الدكتوراه، و% 28.2درجة الماجستير، وأت نسبة 

  م  المبحوثين الذي   %14.2أدناه بات عينة الدراسة تشتمل على ( 02)يبين الجدول رقم : التخصص العلمي
تخصصهم  %88.8مم  تخصصهم العلمي محاسبة، و %2.8تخصصهم العلمي في ميدات البنوك والمالية، وعلى نسبة 

 .م  التخصصات العلمية الأخره% 82.1العلمي تسيير، ونسبة 

 : و اختيار الفرضياتالنتائج  -ثالثا
  :م  أهم النتائج التي توصلـ لها هذه الدراسة نذكر ما يلي:  النتائج .8

  اةد الأدنى لرأس المال في البنوك الجزائرية يتحدد وفق تقديرات السلطة الرقابية ممنلة ببنك الجزائر الذي يطال  البنوك
أساس مختلف أنواع المخاطر التي يتعرض لها البنك وهو المبدأ الذي تقوم عليه نسبة  باتلتزام به، وبالتالي فإنه لا يتحدد على 
 80باةد الأدنى لرأس المال المحدد بن  العاملة بالجزائر تلتزم البنوك الخاصة، حي  كفاية رأس المال الصادرا ع  لجنة بازل

سنة  منلا ف فقد بلغ في البنك الخارجي الجزائريمليار دج، وتتجاوز رؤوس أموال البنوك العمومية هذا اةد بعدا أضعا
 . م  اةد الأدنى المحدد %210حوالي  4084

  تطبق البنوك الجزائرية نسبة كفاية رأس المال التي أقرتها إتفاقية بازلI  التي حددتها هذه نسبة التقق وهي  8888لسنة
وأكبر نسبة خلال  %8.0ل نسبة تم تقيقها كانـ ، حي  بينـ الدراسة خلال النلا  السنوات أت أق8%بن  اتتفاقية

ملزمة بتنفيذ نظام الرقابة الداخلية وهو نظام مستوحى م  عملية المراجعة ، كما أت البنوك الجزائرية %00هذه الف ا كانـ 
 .IIمعايير بازل التي أقرتها الرقابية 

  معايير بازلIII  لم تللي معايير بازلII جراء إضافات عليها بما يساهم في معالجة مواط  الخلل لكنها قامـ بتحسينها وإ
في تسين  IIIتُنلـ التلييرات الأساسية التي جلبتها معايير بازل ، حي  (م4002)التي كشفـ عنها الأزمة المالية العالمية 

لمخاطر التي أهملتها رأس المال كما ونوعا بإضافة هوامش أخره وبال كيز على الأسهم العادية، باتضافة إلى الاهتمام با
 .  منل مخاطر التصحيح اتئتماني IIمعايير بازل 

  إت م  أهم التحديات التي تواجهها البنوك الجزائرية في تطبيق معايير بازلIII  هو ضرورا استخدام أسالي  لقياس المخاطر
يعتمد  IIIت تطبيق معايير بازل بدقة، وهو ما توصلـ له بعتر الدراسات التي سبقتنا ونؤكد عليه م  خلال هذا البح  لأ

وخاصة قياس المخاطر فعلى أساسه يتحدد رأس المال المطلوب لمواجهة هذه المخاطر، حي   IIعلى استيفاء معايير بازل 
، IIIيذكر بنك الجزائر بات رؤوس الأموال التي تُتلكها البنوك الجزائرية حاليا اعلها بالفعل على أعتاب تطبيق معايير بازل 

دراسة هذه المعايير تبين بانه لا يمك  اةكم على كفاية رأس مال أي بنك إلا إذا تم حسابه على أساس جميع أنواع  لك 
المخاطر التي يتعرض لها هذا البنك، وكما رأينا بات البنوك الجزائرية تس  كفاية رأس المال على أساس مخاطر اتئتمات فقط 

 .تطيع اةكم على كفاية رؤوس أموال البنوك الجزائرية اةاليةوتهمل المخاطر الأخره، بالتالي لا نس
   لا اد البنوك الجزائرية صعوبات في رفع رأس المال، فقد تُكنـ م  رفع رؤوس أموالها بعد الأزمة المالية العالمية بطل  م

أللـ  IIIيوت، لأت بازل بنك الجزائر، لك  التحدي أمامها وخاصة البنوك العمومية منها هو تخفيتر اعتمادها على الد
 .اعتماد البنوك على اتستدانة وركزت على رفع حقوق الملكية لأنها الأنجع في امتصاص الخسائر
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  تبني سياسة إفصاح م  خلال نشر أرقامها وتطور نشاطها لعامة الجمهور على  البنوك الجزائريةأظهرت الدراسة أنه بإمكات
ظيم م  قبل بنك الجزائر لهذه العملية، حي  نجد بعتر البنوك الأجنبية العاملة في مواقعها اتلك ونية، لك  ليس هناك تن

الجزائر تنشر تقاريرها دوريا وسنويا، وذلك قد يعود لسياسة تتبعها بنوكها الأم، أما البنوك العمومية فتعتبر مواقعها اتلك ونية 
الية فقط، كما أت هناك فروع بنوك أجنبية تعمل في الجزائر ليس نافذا للتعريف بالبنك وتشهار خدماته وتنشر فيه قوائمها الم

التي أوصـ بتنفيذ متطلبات اتفصاح باستخدام  IIIلها مواقع على الأن نـ خاصة بها، وهذا يتعارض مع مقررات بازل 
 .مواقع البنوك على الأن نـ

 لمحدد م  قبل بنك الجزائر، لكنها لا تعكس متطلبات لجنة ذكرنا بات رؤوس أموال البنوك الجزائرية تلبي متطلبات اةد الأدنى ا
بازل م  خلال تلطيتها للمخاطر البنكية، بالتالي تديد هذه المخاطر وقياسها م  خلال إدراجها في حساب نسبة كفاية 

حنا بعتر اوليات رأس المال سوف يؤدي إلى انخفاض نسبة كفاية رأس المال، ويدفع البنوك إلى زيادا رؤوس أموالها لذلك اق  
التي تسمح للبنوك الجزائرية برفع رؤوس أموالها، وقد لقيـ هذه اوليات المق حة دعم عينة م  الأساتذا والباحنين المختصين 

أنه يمك  للبنوك إصدار أسهم جديدا مما يجعل هذا العنصر متوافق مع متطلبات : في المجال البنكي والمالي، وم  بينها نذكر
، ويمكنها أيضا دمج جزء م  احتياطياتها في رأس المال الاجتماعي، كما 4080بداية م   %2.0لتي حددته بن ا IIIبازل 

 .المحتجزا في رأس المال الاجتماعيإق حنا دمج الأرباح 
  تقوية قدمنا أيضا بعتر اوليات التي تتعلق بملكية البنوك العمومية الجزائرية حي  اق حنا طرحها للخصخصة بما يساهم في

رؤوس أموالها، وذلك م  خلال إجراء دراسة عميقة وثار هذه العملية على القطاع المصرفي الجزائري ودراسة اارب الدول 
التي سبقـ الجزائر في هذا المجال، كما اق حنا تطوير البورصة الجزائرية وإدراج أسهم البنوك الجزائرية فيها، بما يجعل رؤوس 

 . والخاصة أكنر قوا كما ونوعاأموال البنوك العمومية 
  اق حنا تاسيس خلية خاصة ببح  وتطوير أسالي  قياس المخاطر على مستوه كل بنك، وإجراء تكوينات مكنفة داخل

ضرورا إجراء ندوات ومؤتُرات امع بنك الجزائر بالبنوك الجزائرية باتضافة إلى وخارج الوط  لتاطير الموظفين في هذا المجال، 
تنسيق بينها وضمات التنفيذ المتكافئ م  قبلها لمتطلبات إدارا المخاطر، واتستفادا م  البح  العلمي في ميدات م  أجل ال

 .إدارا المخاطر م  خلال ربط اتنتاج العلمي للجامعات الجزائرية بالجان  التطبيقي في البنوك الجزائرية
  دراسة الأثر الكمي لأي معيار م  معايير بازلIII  بنك الجزائر قبل إلزام البنوك الجزائرية بتنفيذه بشكل نهائي، م  طرف

 .وإعداد إجراءات تصحيحية لأي إارافات قد ت  أثناء التنفيذ
  عمل بنك الجزائر على تنظيم متطلبات إفصاح مستمدا م  معايير بازلIII  تلزم البنوك الجزائرية بإعلام عامة الجمهور

 .الية وتطور نشاطها وسياساتها في إدارا المخاطروالمشاركين في السوق بارقامها الم
 :اختبار الفرضيات. 4
 : نقوم فيما يلي بإثبات أو نفي صحة الفرضيات التي تضمنتها هذه الدراسةفيما يلي و 

 تطبق البنوك الجزائرية معايير بازل : تُنلـ أول فرضية في هذا البح  في: الفرضية الأولىI يير وهناك محدودية في تطبيق معا
وعرض واقع تطبيقها في الجهاز المصرفي الجزائري  IIوبازل  Iتبين م  خلال تناول الدراسة لمعايير بازل ، و قد م  قِبَلِهَا IIبازل 
م  طرف الجهاز المصرفي  IIومعايير بازل  Iهذه الفرضية غير دقيقة تُاما لأت هناك محدودية في تطبيق كل م  معايير بازل : بات

بإضافة مخاطر السوق باتضافة للمعايير الواردا في إتفاقية  8881تتضم  التعديل الذي أجري سنة  Iعايير بازل الجزائري، فم
، والبنوك الجزائرية لا تدرج مخاطر السوق في حسابها لكفاية رأس المال وتقتصر على المخاطر اتئتمانية فقط، ما يعني 8888

فإت بنك الجزائر استوحى م  الركيزا النانية فيها  IIوبالنسبة لمعايير بازل ، 8888ة بات البنوك الجزائرية تطبق معيار بازل لسن
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يزا والمسماا عملية المراجعة الرقابية استوحى منها ما يعرف بنظام الرقابة الداخلية وألزم البنوك الجزائرية بتاسيسها، أما بالنسبة للرك
 .ئرية لا تطبقهاالنالنة والمسماا بانظباط السوق فإت البنوك الجزا

 توجد تديات كنيرا تعيق تنفيذ معايير بازل : الفرضية الثانيةIII س مختلف أنواع م  طرف البنوك الجزائرية م  بينها إهمال قيا
، ووجدنا عدا تديات IIIدرسنا التحديات التي تواجهه البنوك الجزائرية في تطبيق معايير بازل ، و قد المخاطر بشكل دقيق

رأس المال، تلطية المخاطر، إدارا المخاطر، اتفصاح، وم  أهم هذه التحديات هو إهمال قياس : ت مختلفة منهاعلى مستويا
توجد تديات كنيرا تعيق : المخاطر البنكية م  قبل الجهاز المصرفي الجزائري، إذا  الفرضية صحيحة وتكوت دقيقة تُاما بالقول

 .ائرية م  أهمها إهمال قياس مختلف أنواع المخاطر بشكل دقيقم  طرف البنوك الجز  IIIتنفيذ معايير بازل 
 هناك آليات تطوير يمك  م  خلالها التلل  على التحديات التي تواجهها البنوك الجزائرية عملا  على تطبيق : الفرضية الثالثة

بحننا قمنا بدراسة آليات  في دانيالعنصر الرابع م  اتطار الميفي ، فبينها تدي  أسالي  قياس المخاطرم   IIIمعايير بازل 
، وخرجنا بمجموعة م  اوليات التي تساعد IIIالتطوير التي تُفك  البنوك الجزائرية م  التلل  على تديات تطبيق معايير بازل 

ذلك تاكدت في تقوية رأس المال، وفي تعزيز تلطية المخاطر وإدارتها، وتبني سياسة إفصاح، وتنفيذ معايير السيولة، وبناءا على 
 .النالنةصحة الفرضية 

أحد  ما تم التوصل له في وال قياس وإدارا المخاطر البنكية، وإت كانـ  IIIبناءا على النتائج التي توصلنا لها، وكوت معايير بازل و 
ترتباط بالأنظمة المالية العالمية، فإت البنوك الجزائرية لم تتاثر بالأزمة المالية العالمية بالنظر لاقتصارها على تُويل اتقتصاد الوطني وعدم ا

 :تطبيق معايير بازل يعتبر فرصة لتطوير البنوك الجزائرية وتدينها وحمايتها م  المخاطر والأزمات، وعليه يمكننا التوصية بما يلي
  ا  على جرأا أكنر في اتستفادا م  معايير بازلIII   اف بوجود مخاطر باتخاذ قرارات مدروسة بهذا الشات، لأت هناك اع

 .متنوعة لك  ليس هناك أسالي  لقياس هذه المخاطر بما يمك  البنوك الجزائرية م  انبها أو التقليل منها
  وضع خطة عمل لتنفيذ ما يناس  البيئة المصرفية الجزائرية م  معايير بازلIII  تديد مراحل انتقالية يتم فيها تطبيق م  خلال

طل  تعاوت خبراء بنك التسويات الدولية بما أت الجزائر و  لذلك،تخصيص الموارد المالية الكافية ، و يجالمعايير المستهدفة بالتدر 
 .عضو فيه واتستفادا م  اارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال

 د تد الدراسة القبلية للآثار السلبية لتنفيذ المعايير المحددا للتطبيق واهيز اتجراءات التصحيحية لأي أخطاء ق. 
  عقد مؤتُرات وملتقيات امع بنك الجزائر والبنوك الجزائرية للتوعية باهمية معايير بازل وكيفية تنفيذها، ومشاركة الباحنين

 .والمهتمين بهذا المجال تثراء هذه الملتقيات
 وك الأكنر جاهزيةتصنيف البنوك الجزائرية على أساس قدرتها على تنفيذ المعايير المستهدفة وبدء تنفيذها في البن. 
  وإدراج هذه الأخيرا في نسبة كفاية رأس المال يتم اةكم على  البنكية المخاطر  لمختلف أنواع استخدام أسالي  قياسم  خلال

 .كفاية رأس المال م  عدمها، وفي حالة عدم كفايته نوصي بدراسة اوليات المق حة لتقوية رأس المال في هذا البح 
 م  متطلبات اتفصاح في البنوك الجزائريةنوصي بتطبيق حد أدنى . 

 
  : خلاصة
وبشكل متاخر ع  المواعيد التي  بازل لجنة بات النظام المصرفي الجزائري ينتقي ما يناسبه م  معايير تبين م  خلال هذا البح        
ة اليوم في البنوك الجزائرية، باتضافة لمعيار م هي الساري العمل بها للاي8888لسنة  Iلجنة لتنفيذ معاييرها، فمعايير بازل التددها 

حي  تقوم البنوك الجزائرية بتاسيس أنظمة للرقابة الداخلية قائمة على إدارا المخاطر واةوكمة، بالتالي  IIالمراجعة الرقابية الذي أقرته بازل 
م   منها ما يتعلق برأس المال تديات كبيرا لتتجاوزها، ومازال أمامها IIIفإت البنوك الجزائرية ليسـ جاهزا تُاما لتطبيق معايير بازل 

باتضافة إلى ، خلال تسينه كما ونوعا وذلك برفع متطلبات رأس المال الاجتماعي والتقليل م  اتعتماد على الديوت في البنوك العمومية
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ك الجزائرية في حساب كفاية رأس المال واتعتماد وتعزيزها م  خلال إدراج كل أنواع المخاطر التي تتعرض لها البنو  تلطية المخاطرتسين 
حول تطور نشاطها  إفصاحإضافة إلى تدي مهم يتمنل في تبني البنوك الجزائرية سياسة ، على أسالي  متطورا لقياس هذه المخاطر بدقة

ا أت البنوك الجزائرية أصبحـ أمام تدي تطبيق كم،  وأرقامها المالية وأساليبها المتبعة في إدارا المخاطر وتقليل أحجام القروض المتعنرا لديها
على الرغم ، و خاصة نسبة التمويل الصافي المستقر والتي تنظم السيولة على المده الطويل IIIالدولية التي أقرتها اتفاقية بازل  معايير السيولة

التحديات واتلتزام بمعايير بازل  هذهل  على إمكانيات وآليات لتطوير البنوك الجزائرية م  أجل التلم  هذه التحديات إلا أت هناك 
III  التزمـ  فقدلديها القدرا على رفع رؤوس أموالها بسهولة إذ تُكنـ م  ذلك بعد الأزمة المالية العالمية أت البنوك الجزائرية تبين ، حي

ية م  للبنوك الجزائر  تُك آليات تطوير  مليار دج، وتوجد 80مليار دج إلى  4.0جميع البنوك برفع رؤوس أموالها خلال سنة واحدا م  
   .م  أهمها تدي  الأسالي  المتبعة في قياس المخاطر البنكية IIIالتلل  على تديات تطبيق معايير بازل 

                 :ملحق الجداول 

 دج بالمليار المبالغ             مدروسةيوضح عناصر نسبة كفاية رأس المال محسوبة من خلال القوائم المالية للبنوك ال ( :60)رقم  جدول

 BEA BNA BADR CPA BARAKA SG السنوات العناصر
BNP 

paribas 
TRUST AGB HOUCING FRANSA 

 المبالغ المبالغ المبالغ المبالغ المبالغ المبالغ المبالغ المبالغ المبالغ المبالغ المبالغ

 الأموال الخاصة
4080 488 881 65 / 88 48 82 80 84 80 80 

4088 288 440 20 822 88 42 88 88 82 88 88 

4084 222 424 / / / / / 82 82 84 / 

إجمالي الأصول 
 المرجحة

4080 881 8.808 488 / 800 229 22 28 08 44 48 

4088 8.422 8.212 282 200 880 238 81 22 82 28 28 

4084 8.212 4.048 / / / / / 22 822 24 / 

ءا نسبة الملا
(%) 

4080 44 82 42 / 88 8.0 42 48.1 48 28.1 00 

4088 41 80 88 20 88 80 48 28 81 22 21.0 

4084 40 88.0 / / / / / 22.1 84 20 / 

عد: المصدر  .باتعتماد على القوائم المالية للبنوك الظاهرا في الجدول مف
 .ولالأ يوضح معاملات ثبات وصدق محاور الإستبيان ( :4) رقم جدول

ارات المحاور رقم  الصدق النبات عدد العب
رية 8 الجزائ وية قاعدا رأس المال في البنوك   0.881 0.222 88 . تديات تق

البنوك الجزائرية 4 عزيز تلطية المخاطر في   0.856 0.222 88 .تديات ت

الجزائرية 2 لبنوك   0.956 0.914 02 .تديات تسين إدارا المخاطر في ا

البنوك الجزائريةتديات تط 2 متطلبات اتفصاح في   0.811 0.658 02 . بيق 

لدولية 0 رية مع معايير السيولة ا الجزائ  0.904 0.888 80 .تديات تكييف البنوك 

عَد  :المصدر  .SPSSبرنامج  مخرجاتبالاعتماد على مف

 .ر خصائص عينة الأساتذا الجامعيين المبحوثينفي قسمه الأيم  خصائص عينة البنوك المدروسة وفي قسمه الأيس يضم ( :3) رقم جدول
ة التكرار العمر ة التكرار العمر  النسبة المئوي  النسبة المئوي

سنة  02-02م   سنة  02 -02م   22.8% 82   80 48.2%  

سنة   02 – 08م   سنة   02 – 08م   24.2% 84   48 02.8%  

سنة  02 – 08م   سنة  02 – 08م   48.1% 8   2 2.8%  

سنة   02م   أكنر سنة   02أكنر م   8.8% 2   2 2.8%  

ة التكرار الجنس ة التكرار الجنس   النسبة المئوي  النسبة المئوي
%88.4 20 ذكر %22 42 ذكر  

%88.8 1 أننى %42 80 أننى  

ة التكرار المؤهل العلمي ة النسبة المئوي ة التكرار الدرجة العلمي  النسبة المئوي
ا %01.8 48 ماجستير %4.2 8 باكالوري  

%28.2 81 دكتوراه %20.8 82 ليسانس  
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%88.8 1 بروفيسوراه %24.2 84 ماس   

  %81.4 1 أخره
ة التكرار التخصص العلمي ة التكرار التخصص العلمي النسبة المئوي  النسبة المئوي

ة %42.2 8 محاسبة %14.2 24 بنوك ومالي  

%2.8 2 محاسبة %22.8 82 مالية وبنوك  

%88.8 1 تسيير %80.8 2 اقتصاد  

%82.1 8 أخره %81.4 1 تسيير  

%800 18 المجموع %80.8 2 أخره  

ة التكرار الموقع الوظيفي   النسبة المئوي
 %88.8 2 محاس 

 %0.2 4 مراجع داخلي

ة  %8.8 2 رئيس مصلحة المحاسب

 %8.8 2 رئيس مصلحة القروض

ة  %48.1 8 مدير وكالة بنكي

 %22.8 82 موظف

ت الخبرةسنوا ة التكرار   النسبة المئوي
سنوات 0أقل م    88 48.2% 

سنوات 82 – 0م    8 42.2% 

سنوات 82أكنر م    82 20.8% 

ة التكرار طبيعة البنك  النسبة المئوي
 %01.8 48 عمومي

 %22.4 81 خاص

%800 22 المجموع  

عَد  :المصدر  .SPSSبرنامج  مخرجاتبالاعتماد على مف

 .الثاني يوضح معاملات الثبات والصدق لمحاور الإستبيان ( :2) مرق جدول
ارات المحاور   الصدق النبات عدد العب

رية 8 الجزائ وية قاعدا رأس المال في البنوك   0.804 0.242 84 .آليات تق

لبنكية التي تواجهها البنوك الجزائرية 4 عزيز تلطية المخاطر ا  0.881 0.111 84 .آليات ت

الجزائريةآليات تط 2 لبنوك  ارا المخاطر واتفصاح في ا  0.882 0.833 80 .وير إد

ازل  2 اتفاقية ب المق حة في  رية مع معايير السيولة  الجزائ  III. 02 0.596 0.224آليات تكييف البنوك 

عَد  :المصدر  .SPSSبرنامج  مخرجاتبالاعتماد على مف

 
 : المراجع والهوامش المعتمدة

 


 .بلجيكا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابات، هولندا، السويد، المملكة المتحدا، الولايات المنتحدا الأمريكية  -

1
 .4001، 01ولة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، العدد سليمات ناصر، النظام المصرفي الجزائري واتفاقيات بازل،    -

2 - Bank for international settlments, BIS Board invites new members, Available at:   

 http://www.bis.org/press/p030630a.htm, Read on: 13/07/2013.  

3
- Bank for international settlments, Governance and management, Available at: 

http://www.bis.org/about/profile.pdf, Read on: 13/07/2013.  
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: عضو أمانة لجنة بازل للرقابة المصرفية بسويسرا م  خلال البريد اتلك وني Xavier-Yves Zanota إفادا السيد -

 baselcommittee@bis.org ،01/08/4082 يوم.  
4-Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence of Capital Measurement 

and Capital Standards, Basle, July 1988 . 

5-Basel Committe on Banking supervision, International Convergence of Capital Measurement and 
Capital Standards, June 2004.  

6
- Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A global regulatory framework for more 

resilient banks and banking systems, December 2010. 

   .سليمات ناصر، مرجع سبق ذكره -7
 .م2010جستير، جامعة المسيلة، مده تكيف النظام المصرفي الجزائري مع معايير لجنة بازل، مذكرا ما لعراف فايزا،  -8
، المعهد المصرفي المصري، (دراسة تطبيقية على بنوك القطاع العام التجارية)III و II محمود سعد، تدي  القطاع المصرفي المصري في ظل بازل مها نظير -9

 . م4084
 .م4082، 82ولة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، العدد وآثارها المحتملة على النظام المصرفي الجزائري،  IIIحياا نجار، إتفاقية بازل  - 10
- باتعتماد على القوائم المالية للبنوك وليسـ أرقام ماخوذا ع  هذه الأخيرا ينالنتائج المحصل عليها هي م  وهود الباحن.  

    .48/88/8882: لمؤسسات المالية، صادرا بتاريخ، متعلقة بتحديد القواعد اتح ازية لتسيير البنوك وا22-82 بنك الجزائر، رقم تعليمة -11
  .  48/88/4088تتعلق بالرقابة الداخلية في البنوك والمؤسسات المالية، صادرا بتاريخ ، 08-88أنظر لائحة رقم  -12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


